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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

584/46 
لعام  2025/ 2/ل/د5963

 ه 1447
الموافق  ، هـ1447/ 02/ 4

 م 2025/ 7/ 29

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3938
 ه 1447

هـ الموافق 1447/ 03/ 30
 م 2025/ 09/ 22

 ة ريداإ

 التصنيف الموضوع  

التظلم من إجراءات وقرارات 
 الهيئة

 الوقائع 
أن  خلتت     ي 

ف  الدعوى  هذه  وقائع  بلائحة   المدعي ص  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  إلى    تقدم 

ضده بصفته عضو  الصادر    (--)( وتاري    خ  --تظلمه من قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )متضمنة    دعوى

ي  لجنة  
كة )أ(المراجعة ف  ي بفرض غرامة مالية عليه مقدارها )و ،  الشر

 40,000القاض 
 
 إلى المادة  ( ريال، استنادا

بعد  ة  عشر )الثالثة  المادة  من  )ت(  الفقرة  لمخالفته  كات؛  الشر نظام  من   ) المائتي   بعد  ة  عشر )السادسة 

كات، والفقرة   ( من نظام الشر (، من لائحة ي   ادة )الخامسة والخمس( من الفقرة )أ( من الم1لفرعية )االمائتي  

ا السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة  كات  الشر )حوكمة  رقم  وتاري    خ  2017-16-8لمالية   )

13 /02 /2017( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  المعدلة  وتاري    خ  2021-7-1م،    ؛م 2021/ 01/ 14( 

كة  هم  لعدم تقديمه عند ممارسته الشر ي 
المراجعة ف  ي لجنة 

كة امه ف  الشر إدارة  أي رأي عند توصيته لمجلس 

المنتهي ة  للفتر السنوية  المالية  القوائم  ي  باعتماد 
م  (--)ة ف  أنها غت   بالرغم من   ع  ، 

 
المحاسبية  د للمعايت    

 
ة وفقا

 . محل الدعوى وطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس هيئة السوق المالية . المعتمدة

   د وق     
 
ي   فصل ل ا   لجنة   قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ت ظر ن

لعام    2025/ 2/ل/د 5963  المالية رقم   الأوراق   منازعات   ف 
ي    ، ه 1447

 ب القاض 
ا
.   قبول دعوى المدعي شكل

 
 ورفضها موضوعا

بلِغ المدعي بنسخة من القرار بتاري    خ      
ُ
 عليه،  بمذكرة استئناف  هوكيل  تقدم  ( --) ، وبتاري    خ  ( --) وأ

 
تضمنت   طعنا

: الآ ي
 تر
اض أسباب الا "  الشكلية:  من الناحية عتر

ام والتقدير للجنة الموقرة، وحيث صدر الحكم عن اللجنة والمنتهي إلى رفض طلبات المدعي  مع كامل الاحتر
الهيئة وإعادة مبلغ الغرامة، فإن المدعي يتمسك بجميع الدفوع الشكلية والموضوعية  فيما يخص إلغاء قرار  

ي تم تقدي
افع أمام اللجنة الابتة المرحلمها خلال  والتر اضنا من الناحية  تر دائية، كما نبي   لسعادتكم أسباب اعتر

 :  لما يلي
 
 الشكلية وفقا

ي النظاجراءات ل مخالفة الهيئة لرفض الدعوى بالرغم من -أ
 : تسليم القرار مية ف 

ي إصدار  
إن المستأنف بلغ حيث  ئة،  قرار الهيكما نشت  إلى أن القرار لم يأخذ بعي   الاعتبار العيوب الشكلية ف 

ا )بقرار  رقم  الهيئة  المستأنف خطاب  إلى  فقد ورد  به،  تزويده  يتم  أن  وتاري    خ  --لهيئة دون  خطاب  ’ )  (--)( 
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شارة إلى صدور قرار الهيئة بفرض الغرامة دون أن يتضمن نسخة من قرار الهيئة  والذي تضمن ال (،  ‘الهيئة
ت  ع   ءا نا وب  . قاع الغرامةيبي   الأسباب والتأصيل لي

ّ
ي  ليه، فإن الهيئة قد أخل

ض ف  ي إتاحة الحق للمعتر
بواجبها ف 

ي القضية؛ وذلك من خلال حرمانه من ا
لاطلاع عل  ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه وتقديم أوجه دفوعه ف 

، فإن جميع هذ ي إصدار القرار؛ وبالتالىي
ي استندت إليها الهيئة ف 

ه العيوب جاءت تفاصيل القضية، والأدلة التر
ونقض الحكم محل الاستئناف  ات اتخاذ القرار؛ مما يستوجب معه إلغاء  نظمة ذات العلاقة وإجراءة لأ خالفم

 بإلغاء قرار 
 
 . لتضمنه عيوب شكلية الهيئةوالحكم مجددا

 : فرض الغرامة بناءا عل مجرد الاشتباه -ب
 عل ما ذكر أعلاه، تجدر الشارة إلى أن اللجنة لم  

 
 للخطاب الوا  -يئةاله  قرار تقم بمراعاة أن  وعطفا

 
رد  ووفقا

ي   -للمستأنف
، حيث أوردت ف  ي حق المدعي

فإن الهيئة قامت بإصدار القرار بالرغم من عدم ثبوت المخالفة ف 
نصه:  الخ ما  القضية  ’طاب  إلى  اإشارة  السوق  هيئة  لدى  )المقيدة  برقم  ي  (--لمالية 

ف  الاشتباه  شأن  ي 
ف   ،

كات  ( من213)ة بعد المائتي    عشر   الثةلمادة الثت( من الفقرة )تكم امخالف (  1لفقرة الفرعية ) ، وانظام الشر
كات، الصادرة بموجب قرار مجلس (  55)من الفقرة )أ( من المادة الخامسة والخمسي     من لائحة حوكمة الشر

( رقم  وتاري    خ  2017-16-8الهيئة  الموافق  1438/ 05/ 16(   2017/ 02/ 13ه، 
 
المعد بموجبم،  قرار   لة 

الهيئمج رقلس  )ة  وتاري    خ  2021-7-1م  الموافق  1442/ 06/ 01(  ي  م2021/ 01/ 14ه، 
ف  عضو  بصفتكم   ،

ي 
ف  المراجعة  )أ(  لجنة  كة  :  الشر يلي ما  الخطاب  ي 

ف  الهيئة  أوردت  كما  الهيئ’.  بأن  الفادة  استكملت نود  ة 
ي شأن الاشتباه المشار إليه أعلاه، وأصدر مجلس الهيئة

ق  الموف  --وتاري    خ  (  --قراره رقم )  الجراءات اللازمة ف 
--( مقدارها  مالية  غرامة  فرض  المتضمن  ريال،  40,000،  ألف  أربعي    امخالف(  المادة  تكم  من  )ت(  لفقرة 

المائتي    بعد  ة  عشر كات  الثالثة  الشر نظام  وامن   ،( الفرعية  الخامسة  1لفقرة  المادة  من  )أ(  الفقرة  من   )
كاة الوكممن لائحة ح(  55)والخمسي     مدعي بإلغاء  لاستئناف قد رفض طلب الوبما أن الحكم محل ا،  ‘تشر

ي لائحة إجراءات
 لما ورد ف 

 
ي    قرار الهيئة، بالرغم من صدوره بناءا عل مجرد الاشتباه، مما يعد مخالفا

الفصل ف 
المالية   الأوراق  الفصل’)منازعات  إجراءات  المادة(  ‘ لائحة  د   ’ ه  أن  انون عل الحادية والثم  حيث نصت  تتقي 

ي 
جنة ف 

ّ
ي بظر الدعوى  إجراءات ن  الل

ي   ما ورد ف 
هيئة. وكل ل ئحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الا هذه ال  النظام وف 

ي 
ف  نص  فيه  يرد  مل  ال  ما  الا هذه  فللجنة  ي ستهلا ئحة، 

ف  ا  داء  بأنظمة  والشأنه  ال مرافعات  جزائية لجراءات 
ي بها  ول  معملوالقواعد العامة ا

 للدعاوى اعة اوطبيفق  ما يتبمملكة  ل اف 
ّ
وحيث نصت ،  ‘ .جنةمعروضة عل الل

( الثالثة  ال3المادة  بموجب  الصادر  الجزائية،  الجراءات  نظام  من  )م/ المرسوم  (  رقم  بتاري    خ  2ملكي   )
أنه:  (،  ‘الجزائية  الجراءات  نظام’)  ه1435/ 1/ 22 توقيع عقوبة جزائية  ’عل  يجوز  إلا لا  أي شخص،  عل 

إد ثبوت  ،لتاب،  ‘انتهبعد  الصوافإ  الىي جانبها  قد  اللجنة  مما ن   ،
 
موضوعا المدعي  دعوى  برفض  بالحكم    ب 

 ونقض الحكم محل الاستئناف.  إلغاءمعه يستوجب 

اض أسباب الا   من الناحية الموضوعية:  عتر
الحكم نجد   إنه وبالاطلاع عل  الموقرة،  العيوب  سعادة أعضاء لجنة الاستئناف  العديد من  بأنه قد تضمن 

اضن نبي   كما ة،  الموضوعي : لسعادتكم أسباب اعتر  لما يلي
 
 ا من الناحية الموضوعية، وذلك وفقا

 
ا
 : واقعي ثابت: تحميل المستأنف مسؤولية دون سند نظامي أو أول

المدعي ’ا أن  بالاطلاع عل تسبيب القرار محل الاستئناف، يتضح أن اللجنة بنت حكمها عل فرضية مفاده
ي لجنة المرا

ا ف  ي  فق عل القوائم المالية اوا  قد   ، جعةبصفته عضو 
كة المنتهية ف  ، بالرغم من (--) لسنوية للشر

ا الحسابات  مراجع  أوردها  جوهرية  تحفظات  ي وجود  عل  ،  ‘لخارج  قرينة كافية  الموافقة  هذه  أن  ت  واعتت 
علي اضه  اعتر وعدم  المحاسبية  بالخلالات  علمه  اتحقق  السند  إلى  يفتقر  الاستنتاج  هذا  أن  غت   امي  لنظها. 

ي لدى المدعي بالمخالفة، أو  ي    ح، كما يفتقر إلى الدليالص 
ثبت وجود علم حقيقر ي  ل المباشر أو القطعي الذي 
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وا عن  للمبدأ  امتناعه  مخالف   ، ي
يقيت  غت   تقديري  استنتاج  عل  حكمها  أسست  اللجنة  إن  بل   . نظامي جب 

ي م ال نظا  من  (3كما يخالف نص المادة )،  ‘ ل يقي   لا بناءا ع لا عقوبة إ’الأصيل  
تنص   جراءات الجزائية، والتر

 ‘. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية عل أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته’عل أنه: 
 ثاني
 
 : تجاهل مبدأ عدم رجعية المسؤولية عن الوقائع السابقة لتعيي   المدعي : ا

ت تم  المدعي  أن  الثابت  المر من  لجنة  ي 
ف  ا  بتاري    خ  عيينه عضو  ي حي    (--)اجعة 

ف  االقر أن  ،  محل لبنكوض  ية 
التجاو التحفظ تعود   ات مالية سابقة لتعيينه، وكذلك  ، فإإلى فتر ن تحميله زات المحاسبية الأخرى. وبالتالىي

ي صنعها أو اتخاذ القرار بشأنها ولا يعلم تفاصيل تلك الاتفاقيا
عد مخالفة مسؤولية عن وقائع لم يشارك ف  ت ي 

ي يقع عل عاتقها إعداد  جاهل مسؤولية الدارة الا يت، كمريةصريحة لمبدأ استقرار المسؤولية الدا
تنفيذية، التر

 والتنفيذية. القوائم المالية واتخاذ القرارات المحاسبية 
 ثالث
 
 : : اللجنة لا تختص بالتصنيفات أو المعالجات المحاسبية الفنيةا

لت اللجنة المدعي  ي لجن  حم 
ا ف  ي تصنيف محاس’ة المراجعة مسؤولية  بصفته عضو  بالقروض محل لق  يتع  ‘ت 

 التحفظ، وهو  
 
اللجنة نظاما )أمر خارج عن اختصاص  المادة  إذ تنص  ك1/أ/ 55.  الشر ات ( من لائحة حوكمة 

المراجعة تقتص عل:   كة قبل ع ’عل أن مهام لجنة  المالية الأولية والسنوية للشر القوائم  رضها عل  دراسة 
وبالمقابل، فإن مسؤولية    . ‘ها وعدالتها وشفافيتهازاهتان نملض؛  مجلس الدارة، وإبداء رأيها والتوصية بشأنها 

 
 
وفق الدارة،  مجلس  عاتق  عل  تقع  المالية  القوائم  )إعداد  للمادة  المادة  9/ 21ا  أن  اللائحة، كما  ذات  من   )

المستمرة  81) امات  الطرح والالتر  أن:  /د( من قواعد  القوائم  ’تنص صراحة عل  إعداد  صدر مسؤول عن  الم 
و المالي ا ة 

 
المعتمدللم  فق المحاسبية  بتطبيق  .  ‘ةعايت   المختصة  الجهة  ليست  المراجعة  لجنة  فإن  وعليه، 

 تنفيذ التصنيفات المحاسبية، وإنما تدرس وتوضي فقط بما يعرض عليها. المعايت  المحاسبية أو 
 رابع
 
ي ت : تقصت  الدارةا

 : ( من لائحة الحوكمة38مكي   اللجنة وفق المادة )التنفيذية ف 
من لا ماالص  تن والثلاثون  الثامنة  كات عل:  دة  الشر تزويد يتعي   عل’ئحة حوكمة  كة  بالشر التنفيذية  الدارة   

مجلس والبيانات    أعضاء  المعلومات  بجميع  كة  الشر ولجان  خاص  بوجه  التنفيذيي    غت   والأعضاء  الدارة 
وغت   وال وصحيحة  وواضحة  تكون كاملة  أن  عل  اللازمة،  والسجلات  ومضلوثائق  الة  ي 

المناسب؛ ف  لوقت 
ة المراجعة أي غت  أن الثابت أن الدارة التنفيذية لم تعرض عل لجن  ‘. من أداء واجباتهم ومهامهملتمكينهم  

القروض من متداولة إلى غت  متداولة، ولم تط أو توصية بشأن تصنيف  الموافقة،  مستند  أو  الرأي  لب منها 
ي  ل ما بطمما أفقد اللجنة وسيلة العلم، وهو ما ي  

ت  اض العلم ب  .  عليه من افتر  والتقصت 
 خامس
 
ي الكامل ا ض فيه التخصص المحاست  فتر  : لجميع أعضائها : التكوين النظامي للجنة لا ي 

كات ع ل بقرار من مجلس إدارة  ’ل:  تنص الفقرة )أ( من المادة الحادية والخمسي   من لائحة حوكمة الشر
َّ
تشك

المساهمي     من  مراجعة  لجنة  كة  غ أو  الشر هممن  أع   ألا عل    ت  من   
 
أيا الدار تضم  ، ضاء مجلس  التنفيذيي   ة 

ولا   ألا ويجب   ثلاثة  عن  المراجعة  لجنة  أعضاء  عدد  مختص  يقل  بينهم  من  يكون  وأن  خمسة،  عل  يزيد   
والمحاسبية المالية  ي  ‘. بالشؤون  ما  الاكوهو  ي 

أصحاب  عت  من  والبقية  فقط،  متخصص  واحد  بعضو  تفاء 
الأخرى. و  ات  فإتالىي بالالخت  فنية ،  ليست لجنة  اللجنة  اف ورقابة    ن  بل لجنة إشر المحاسبة،  ي 

ف  متخصصة 
ي عامة، وهو ما يجعل تحميل عضو غت  محا

ي مسؤولية فنية دقيقة يتعارض مع التكوين النظامي والوظيق  ست 
 لها. 

 سادس
 
 : الصادر عن الهيئة يدعم موقف المستأنف التوعوي : الدليلا

المال السوق  هيئة  بعنوان:  توع   مادة ية  أصدرت  بعمل  توعوي  مادة’وية  يتعلق  فيما  المراجعة  لجان  لدور  ة 

من مسؤوليات مجلس الدارة إعداد القوائم المالية  ’كد أن:  د جاء فيها نص صري    ح يؤ وق،  ‘مراجع الحسابات

ال للمعايت   ا 
 
عليهاوفق يعرض  ما  ودراسة  بمراجعتها  المراجعة  لجنة  تقوم  بينما  ا.  ‘محاسبية،  ضيح  لتو وهذا 
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   يدعم
 
تماما المدعي  وي  موقف  يصح   ؤكد ،  ولا   ، ي

الفت  ي  المحاست  التصنيف  مسؤولية  تتحمل  لا  اللجنة  أن 

 من صلب عمل الدارة التنفيذية ومجلس الدارة.  تحميلها ما هو 

 سابع
 
كات1/أ/ 55الكامل وفق المادة )مت بدورها النظامي  : لجنة المراجعة قا ا يتضح   ( من لائحة حوكمة الشر

ي روض المقدمة للجنة )و العات و ستندالممن    المرفق( أن  منها العرض المقدم من مراجع الحسابات الخارج 

ي الفقرة الفرعية )لجنة المراجعة قد  
( من الفقرة )أ( من  1قامت بدورها النظامي الكامل والمنصوص عليه ف 

: 55المادة ) كات، حيث قامت بما يلي  ( من لائحة حوكمة الشر

السنوية  - المالية  القوائم  لجان  دراسة  دراسة  مهام  ي 
ف  عليها  المتعارف  المهنية  للممارسات  ا 

 
وفق شاملة، 

 . راجعة الم

ي  الاستماع إلى عر -
ي ومناقشته حول تقريره وتفاصيل التحفظ الوارد فيه، بما ف  ض مراجع الحسابات الخارج 

 . قةذلك النقاط المثارة بشأن تصنيف القروض والملاحظات ذات العلا

التأكد من أن تقرير المراجع يتضمن جميع التفاصيل الجوهرية محل التحفظ، بما فيها الأسس المحاسبية  -

ي 
رات موقفه المهت   . ومت 

التوصية لمجلس الدارة باعتماد القوائم المالية والمتضمنة تفاصيل اليضاحات المرفقة بها وتقرير المراجع  -

 المتضمن التحفظات. 

جميع التفاصيل الجوهرية    ‘تداول’كذلك عل أن يتضمن العلان المنشور عل موقع  وقد حرصت اللجنة  

ي  
ف  وردت  كما  الكامل  وبنصها  التحفظ،  المتطلبات  القوائمحل  بمقتض   ا  ام  التر  وذلك  المراجع،  وتقرير  م 

ي توجب أن تكون الفصاحات 
 . ‘كاملة وصحيحة وغت  مضللة’التنظيمية التر

و 
 
 أي بتاري    خ  كما أن الاجتماع الذي ن

 
قد متأخرا ، وهو آخر يوم من المهلة (--)قشت فيه القوائم المالية قد ع 

عرض ع  ، ولم ي  أي طلب أو توصية من المراجع أو الدارة التنفيذية بخصوص تعديل ل اللجنة  النظامية للنشر

، بل تم عرض القوائم بصيغتها النهائ ي عاجل أو اتخاذ إجراء تصحيحي قبل النشر ي محاست 
ية المعتمدة من فت 

. بناءا عل ما سبق، فإن اللجنة قد أدت المهام المنوطة بها كاملة، وف ي ا لاختصاالدارة والمراجع الخارج 
 
صها ق

 
 
المحدد نظاما ي  بها عرض  الرقات  تم  ي 

التر الشفافية  أن  توصية، كما  أو  ي مراجعة 
ف  تقصت   أي  يكن هناك  ، ولم 

تؤكد   المستثمرين  والتحفظات عل  ا،  الفصاحات  نظام  عليها  المنصوص  امات  الالتر  واستيفاء  النية،  حسن 

 وليس محل مؤاخذة. 

 ثامن
 
)ا الدولية  المعايت    :IFRSوال النظا(  المراجعةنصوص  لجنة  لا  التنفيذية  الدارة  مسؤولية  تؤكد  ي   مية 

ف 

 : إعداد وتصنيف القوائم المالية

ح عل أن مسؤولية إعداد القوائم المالية، وتحديد ( بوضو IFRSتنص المعايت  الدولية لعداد التقارير المالية )

ف ك
 
صن

 
ت القروض  إذا كانت  ما  ذلك  ي 

ف  بما  المحاسبية  أو التصنيفات  عاتق    متداولة  عل  تقع  متداولة  غت  

: المعيار الدولىي رقم ) ي
ا ف 
 
عرض  ’( 1المنشأة، أي الدارة التنفيذية. ويؤكد ذلك عل سبيل المثال ما ورد تحديد

ي الفقرات:    ‘اليةالقوائم الم
( يجب عل المنشأة أن تقدم صورة صادقة عن مركزها المالىي وأدائها المالىي 15)’ف 

النق الفقرة  ،  ‘ديةوتدفقاتها  الدولية  26)  ’كذلك  للمعايت   ا 
 
وفق المالية  القوائم  بعرض  المنشأة  تقوم   )

ا دق ي تضمن فهم 
ا لها المعتمدة، ويجب أن تشتمل عل جميع الفصاحات اللازمة التر

 
كما أن المعيار رقم   ‘. يق

ي الفقرة: )  ‘الأدوات المالية: الفصاح’(  7)
اح عن المعلومات المتعلقة الفص  ( تنص عل أن عل المنشأة33ف 

النصوص   الاستحقاق. هذه  بتواري    خ  المتعلق  التصنيف  ذلك  ي 
ف  بما  المالية  الأدوات  عن  الناشئة  بالمخاطر 

صدِر  خاطب المنشأة )أي الجهة الم 
 
ي الواقع الدارة التنفيذية، ولا تمتد إلى لجان المراجعة  ت

ة للقوائم(، وهي ف 

دور  يقتص  الذين  أعضائها،  الأنظمة  ب  -هم  أو  من   -موجب  عليهم  عرض  ي  فيما  الرأي  وإبداء  المراجعة  عل 
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( المادة  أكدت  الفنية. كما  تصنيفاتها  تحديد  أو  إعدادها  وليس  الجاهزة،  ط81القوائم  قواعد  من  رح  /د( 

، حيث جاء فيها:   امات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات المعت  صدر ا’الأوراق المالية والالتر  لم 

المملكة ي 
ف  المعتمدة  المحاسبية  للمعايت   ا 

 
وفق المالية  القوائم  إعداد  عن  ي   ‘. مسؤول 

يكتق  لا  النص  وهذا 

ي  
ف  يحصها صراحة  بل  العامة  المسؤولية  هو و ،  ‘المصدر’بتحديد  كة   الذي  الشر النظامي  التعريف  بحسب 

المراج التنفيذية، ولا يشمل لجان  الدارة  المخالفة  عة.  المدرجة وتمثلها  الواقعة محل  ، فإن طبيعة  وبالتالىي

المالية القوائم  ي 
ف  القروض  تصنيف  ي 

ف  الدارة ،  والمتمثلة  عل  بالكامل  تقع  ومهنية  فنية  مسؤولية  هي 

المهني والمحاسبي    لم التنفيذية  ي 
التر المراجعة  لجنة  اختصاص  وليست ضمن  القوائم،  بإعداد  المعنيي    ي   

ي هذا الشأن من قبل المراجع بشأ  تعرض عليها أي طلب مرئيات
ه لها أي طلب ف  ن تغيت  التصنيف، ولم توج 

. وبناءا عليه، فإن تحميل لجنة رقابية   ي ي أو أحد أعضائها مسؤولية تصنيف      ك لجنة المراجعة       الخارج 
ي ف 
فت 

وال والأنظمة  جهة،  من  الدولية  المعايت   تقرره  لما  ا 
ا صريح 

 
مخالف عد  ي  المالية،  ذات  لوائالقوائم  المحلية  ح 

امات المستمرة.   العلاقة من جهة أخرى، وعل رأسها قواعد الطرح والالتر 

: غاية الاستئناف وضمانات العدالة الجرائية
 
 : تاسعا

المو  الاستئناف  لجنة  أعضاء  عل  سعادة  رتب  قد  الاستئناف  محل  الحكم  فإن  سبق،  ما  عل  بناءا  قرة، 
ا من  تقرهالمستأنف مسؤولية تنفيذية فنية لا   ا جوهرية، وأغفل تقصت  

، وتجاهل دفوع  ا الأنظمة أو المعايت 
يلتمس من عدالت المستأنف  فإن  . وبناءا عليه،  اليقي   إلى   

ترفر قرائن لا  اعتمد عل  التنفيذية، كما  كم الدارة 
ال أدوار  يحدد  الذي  السليم  النظامي  التكييف  وفق  وتصحيحه  فيه،  المطعون  القرار  ي 

ف  النظر   جهاتإعادة 
قرار   اتخاذ  عليهم  عرض  ي  ولم  بها،  النظام  يخولهم  لم  مهام  أشخاص  تحميل  ويمنع  بوضوح،  المختلفة 

 ". بشأنها
ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلبطلباته    المدعي وكيل  ثم أجمل     

،  ق  ف 
 
 وموضوعا

ا
اض شكل  وإلغاءبول الاعتر

المالية رقم )القرار محل الاستئناف، والحكم بإلغاء قرار مجلس هيئة السو  ، وإعادة مبلغ (--)( وتاري    خ  --ق 
قِ  من  المسدد  )الغرامة  بمبلغ  المستأنف  والاستشارات  40,000بل  المحاماة  أتعاب  عن  والتعويض  ريال،   )

 القانونية. 
الو     تبليغ  بالمذكرة  مدعتم  عليها  وبتاري    خ     ، المدعي وكيل  من  المقدمة  بمذكرة    (--)الاستئنافية  تقدمت 

:  جوابية،  ي
 متضمنة الآتر

بتاري    خ  " الفصل  للجان  العامة  الأمانة  من  الواردة  الحالة  إلى  مذكرة  (--)إشارة  من  نسخة  لها  المرافق   ،
ي   لجنة المراجعة  بصفته عضو   دعي المالاستئناف المقدمة من وكيل  

كة )أ(  ف  ي شأن الدعوى المقيدة الشر
، ف 

العامة للجان الفصل برقم ) المقامة منه ضد (--)( وتاري    خ  --لدى الأمانة  ، حيال تظلمه من المدع عليها   ، 
الهيئة رقم )  ي منازعات الأوراق (،  ‘القرار’)  (--)ري    خ  ( وتا--قرار مجلس 

ي شأنها قرار لجنة الفصل ف 
الصادر ف 

وتاري    خ  --)قم  ر (  ‘اللجنة’)المالية   ضده’)  (--)(  المستأنف  من(،  ‘القرار  منطوقه  إليه  انته  ما  قبول  ’  عل 
 
 
موضوعا ورفضها   

ا
شكل التظلم  الاس،  ‘ دعوى  لجنة  الاستئناف  وطلب  مذكرة  عل  الاطلاع  الموقرة  تئناف 
 وتزويدها بجواب الهيئة حيال ذلك.   ، ‘المدعي ’المقدمة من وكيل 

ي مجملها  اتضح أنها لم تخ ،  ‘ المدعي ’مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل  ل  نود الفادة أنه بالاطلاع ع 
رج ف 

ي لائحة دعواه ومذكرتيه الجواب
ي سبق للهيئة الجابة عما سبق أن أبداه من دفوع ف 

يتي   اللاحقتي   لها ، والتر
 بموجب مذكراتها الجوابية رقم )

ا
( وتاري    خ  --ورقم )(  ‘ولىالمذكرة الجوابية الأ’)،  (--)( وتاري    خ  --عليها تفصيل

ا’،)(--) الجوابية  )(،  ‘لثانيةالمذكرة  وتاري    خ  --ورقم  الجو ’،)  (--)(  الثالثة المذكرة    ‘ للجنة’المقدمة  (  ‘ابية 
ي تثبت بشكل قاطع نظامية وسلامة  

افع، المرافق بها جميع الأدلة التر محل   ‘القرار’الموقرة خلال مرحلة التر
ي اطلعت عليها 

ي أسباب وحيثيات ‘نةاللج’الدعوى، والتر
 قرارها المستأنف ضده.  وناقشتها ف 
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( تنص بوضوح IFRSأن المعايت  الدولية لعداد التقارير المالية )أما فيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي من  
المحاسبية   التصنيفات  المالية، وتحديد  القوائم  إعداد  أن مسؤولية  القروض  -عل  إذا كانت  ما  ذلك  ي 

ف  بما 
ف  

 
صن

 
ه  عل عاتق المنشأة، أي الدارة التنفيذية، فتجيب الهيئة عل ما ذكر تقع    -داولة أو غت  متداولةكمتت

محل   القرار  ي 
ف  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  تسبيب  ي 
ف  جاء  بما  الشأن  هذا  ي 

ف  المدعي  وكيل 
كة  ’الدعوى:   للشر السنوية  المالية  القوائم  بدراسة  ام  الالتر  مسؤولية  عرضها وال بأن  قبل  من سلامتها   تحقق 

دالتها وشفافيتها، تقع عل عاتق لجنة  عل مجلس الدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، لضمان نزاهتها وع 
( الفرعية  للفقرة   

 
وفقا والخمسون من لائحة حوكمة  1المراجعة وذلك  الخامسة  المادة  من  )أ(  الفقرة  من   )

كات، وحيث أوصت لجنة المراجعة   ي  لس الدارة بالموافقة عل  لمجالشر
--)القوائم المالية للسنة المنتهية ف 

ي (
ي أسباب هذا  ، دون إبداء رأي ف 

شأن المخالفات الواردة فيها رغم علم المدعي بها، وذلك عل النحو الوارد ف 
الأولية والس ،  ‘القرار المالية  القوائم  المراجعة عن دراسة   مسؤولية أعضاء لجنة 

 
كة نويفالثابت نظاما ة للشر

ا وعدالتها وشفافيتها، وهذا  مجلس الدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهته  قبل عرضها عل
ام لا يسقط ولا يتعارض مع اختصاصات الدارة التنفيذية، وقد ثبت أن القوائم المالية السنوية المنتهية   الالتر 

ي  
المخالفة-  ( --)ف  بالمواف  -محل  التوصية  القة  تم  لجنة  عل    -‘المدعي ’بما فيهم  -مراجعة  عليها من أعضاء 

ت مخالفة  ثبوت  من  للمراجعي    الرغم  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المحاسبية  للمعايت   القوائم  لك 
وكيل   ذكره  ما  وجاهة  عدم  يؤكد  مما  بشأنها،  مرئيات  أي  إبداء  دون  الشأن   ‘المدعي ’والمحاسبي    هذا  ي 

،  ف 
الهيئ فإن  توعليه،  انته  ة  بما  أسباب  تمسك  من  فيه  ورد  وبما  المستأنف ضده،  اللجنة  قرار  منطوق  إليه 

 عل الأسباب الواردة فيها، وتطلب و 
 
ي مذكرات الهيئة الجوابية المشار إليها أعلاه تأسيسا

حيثيات، وبما جاء ف 
 . "من لجنتكم الموقرة تأييد ما انته إليه منطوق قرار اللجنة المستأنف ضده

 
 ستئنافالا لجنة 

 الأخرى   والأنظمة  والتعليمات  والقواعد   السوق،   ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام  عل   بناءا    
 . علاقةال ذات
دم الاستئناف نإ وحيث   

 
  قبوله يتعي    فإنه متطلباته النظامية،  واستوف   المحددة المدة خلال ق

ا
 . شكل

انص   فحيث  الموضوعية،  الناحية  مذ ومن  المقدمة  كرة  بت  المدعي عل طلب  الاستئناف  قبول  من وكيل 
، و 
 
 وموضوعا

ا
اض شكل  إلغاء القرار محل الاستئناف، والحكم بإلغاء قرار مجلس هيئة السوق الماليةالاعتر

 ( )(--)وتاري    خ    (--رقم  بمبلغ  المستأنف  المسدد من قبل  الغرامة  ( ريال، والتعويض 40,000، وإعادة مبلغ 
 الاستشارات القانونية. اة و اماب المحعن أتع

ي   الثابتة   الأوراق  عل   الاستئناف  لجنة   وباطلاع   
ي   الفصل   لجنة  إليه  انتهت  وما   الدعوى  ملف  ف 

  محل   قرارها   ف 
 من    الاستئناف

 
، ورفضها موضوعا

ا
المدعي شكل قرارها،  ،  قبول دعوى  ي 

ف  الواردة  الأسباب  إلى   
 
الذي  استنادا

 ستئناف مالا تحيل إليه لجنة 
 
 للتكرار.  نعا

اض      الاعتر وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
ت  ب  ي 

التر الأسباب  عل  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 
ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد 

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة التر

ي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك  
ي اعد المقر للقو التر

الأمر الذي ترى معه لجنة    ،  هذا الخصوصرة ف 
 عل أسبابه. 

ا
ي قرارها محل الاستئناف محمول

 الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف 
ي مذكرته الاستئنافيةوأما    

المدعي ف  أورده وكيل  تر  فيه  ، ما  ي لجنة الاستئناف ما يؤثر    فلم 
النتيجة  صحة    ف 

ي خلص
ي قر ت التر

 ارها. إليها لجنة الفصل ف 
 فلهذه الأسباب 

 : الاستئناف لجنة قررت
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  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
 . هـ 1447لعام  2025/ 2/ل/د5963تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

 
ا
  قبول دعوى المدع  شكل

 
 . ورفضها موضوعا


